
المملكة المغربیة                                             الحمد � وحده،
المحكمة الدستوریة

ملف عدد: 23/ 254 
قرار رقم: 23/ 210 م.د

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة،
بعد اطلاعھا على القانون التنظیمي رقم 14.22 القاضي بتغییر وتتمیم القانون التنظیمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، المحال

إلیھا بمقتضى رسالة السید رئیس الحكومة المسجلة بالأمانة العامة لھذه المحكمة في 8 فبرایر2023، وذلك من أجل البت في مطابقتھ للدستور؛
وبعد اطلاعھا على مذكرة الملاحظات الكتابیة التي أدلى بھا السید رئیس الحكومة والمسجلة بنفس الأمانة العامة لھذه المحكمة في 20 فبرایر

2023؛
وبعد اطلاعھا على باقي الوثائق المدرجة بالملف؛

وبنــاء على الدستـور، الصــادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقـم 1.11.91 بتــاریــخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛
وبناء على القانون التنظیمي رقم 13. 066 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال

1435(13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظیمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.16.41 بتاریخ 14 من جمادى

الآخرة 1437 (24 مارس 2016)؛
وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 16/992 م.د، الصادر بتاریخ 15 مارس 2016؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولاـ فیما یتعلق بالاختصاص:

حیث إن الفصل 132 من الدستور، ینص في فقرتھ الثانیة على أن القوانین التنظیمیة، قبل إصدار الأمر بتنفیذھا، تحال إلى المحكمة الدستوریة
لتبت في مطابقتھا للدستور، مما تكون معھ ھذه المحكمة مختصة للبت في مطابقة القانون التنظیمي المحال إلیھا للدستور؛

ثانیاـ فیما یتعلق بالإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظیمي:

حیث إنھ، یبین من الاطلاع على الوثائق المدرجة بالملف، أن القانون التنظیمي رقم 14.22 القاضي بتغییر وتتمیم القانون التنظیمي رقم 106.13
المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، المحال إلى المحكمة الدستوریة، جرى التداول في مشروعھ بالمجلس الوزاري المنعقد في 18 أكتوبر 2022،
طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إیداعھ بالأسبقیة من لدن السید رئیس الحكومة لدى مكتب مجلس النواب في 10 نوفمبر 2022، وأن ھذا
المجلس لم یشرع في التداول فیھ إلا بعد مرور عشرة أیام من إیداعھ لدى مكتبھ، ووافق علیھ بالإجماع في جلستھ العامة المنعقدة في 2 ینایر
2023، كما تداول في شأنھ مجلس المستشارین، وصادق علیھ  بالإجماع في جلستھ العامة المنعقدة في 31 ینایر2023، والكل وفقا لأحكام الفصلین

84 و85 من الدستور؛

ثالثاـ فیما یتعلق بالموضوع:

حیث إن الدستور یسند في فصلھ 112 إلى قانون تنظیمي تحدید النظام الأساسي للقضاة؛
وحیث إن القانون التنظیمي رقم 14.22، المعروض على نظر ھذه المحكمة، والقاضي بتغییر وتتمیم القانون التنظیمي رقم 106.13 المتعلق
بالنظام الأساسي للقضاة، یتكون من مادة فریدة، تغیر وتتمم أحكام المواد 6 و10 و23 و25 و33 و45 و51 و55 و56 و73 و97 و99 و101

و104 و116 من القانون التنظیمي المذكور؛
وحیث إنھ، یبین من فحص ھذه التعدیلات مادة مادة، أنھا تكتسي صبغة قانون تنظیمي، وفقا لأحكام الفصل 112 من الدستور، وأنھا تقتضي

الشروح التالیة:

فیما یخص المادة السادسة (البند الخامس) والمادة 23 (المقطع الأخیر) والمادة 33 (البند الأخیر)

حیث إن التعدیلات المدخلة على أحكام ھذه المواد، تضمنت، بالتتابع، إضافة "الدرجة الممتازة" بعد الدرجة الاستثنائیة في ترقي القضاة، وعبارة
"على الأقل "للدرجة الاستثنائیة المطلوبة للتعیین في منصبي نائب الرئیس الأول لمحكمة النقض والمحامي العام الأول لدیھا، وإضافة تتعلق بتحدید
مدة الأقدمیة المطلوبة للتسجیل في لائحة الأھلیة للترقي الى الدرجة الممتازة، في خمس سنوات على الأقل، یتعین على القاضي قضاؤھا في الدرجة

الاستثنائیة؛ 
وحیث إن تحدید نظام الترقي، وشروط استحقاقھ، وتحدید الشروط المتطلبة في الدرجة والأقدمیة، للتعیین في منصبي نائب الرئیس الأول لمحكمة
النقض والمحامي العام الأول لدیھا، تعد من مشمولات النظام الأساسي للقضاة الذي أسند الدستور، بمقتضى الفصل 112 منھ إلى قانون تنظیمي
تحدیدھا، وكذا مراجعة نظامھا وشروطھا وكیفیاتھا، وأناط الفصل 113 منھ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة السھر على تطبیق الضمانات

المتعلقة بھا، مما تكون معھ التعدیلات المدخلة على المواد السادسة (البند الخامس) و23 (المقطع الأخیر) و33 (البند الأخیر)، مطابقة للدستور؛ 

فیما یخص المادة العاشرة (البند الرابع المضاف)



حیث إن التعدیل المدخل على أحكام ھذه المادة، بموجب البند المذكور، تضمن إعفاء "الموظفین الذین یسري علیھم النظام الأساسي لموظفي
المجلس الأعلى للسلطة القضائیة المنتمون الى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 على الأقل، والذین قضوا مدة لا تقل عن عشر (10) سنوات

من الخدمة الفعلیة في مجال الشؤون القانونیة " من مباراة الولوج للسلك القضائي؛
وحیث إن تمكین ھذه الفئة من موظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائیة من ولوج السلك القضائي، إسوة بنظرائھم المنتمین للإدارات العمومیة،
المزاولین للخدمة العمومیة في مجال الشؤون القانونیة، ولكتابة الضبط، لیس فیھ ما یخالف الدستور، طالما تم ذلك في نطاق التقید بمبدإ ولوج
الوظائف العمومیة، حسب الاستحقاق المنصوص علیھ في الفصل 31 من الدستور، وما یترتب عنھ من وجوب احترام تكافؤ الفرص، والمساواة
بین ھذه الفئة من الموظفین المؤھلین قانونا للولوج إلى السلك القضائي حسب شروط، تتولد عنھا مراكز قانونیة متماثلة تتحدد على ضوئھا ضوابط

إعفاء الموظفین المنتمین إلى ھذه الفئة، من مباراة الولوج إلى السلك المذكور؛ 

فیما یخص المادة 25  

حیث إن التعدیل المدخل على ھذه المادة تضمن إضافة كلمة "إشراف" ما بین كلمتي "سلطة" و"مراقبة" إلى متنھا، مما یكون معھ قضاة النیابة
العامة موضوعین، بموجب التعدیل المعروض، تحت سلطة وإشراف ومراقبة الوكیل العام للملك لدى محكمة النقض ورؤسائھم التسلسلیین؛ 

وحیث إن قضاء ھذه المحكمة، قد أقر، في معرض فحص المادة 25، بالصیغة التي عرضت بھا آنذاك على المجلس الدستوري، في القرار رقم
16/992 الصادر في 15 مارس 2016، أن تبعیة قضاة النیابة العامة الواردة في الفقرة الثانیة من الفصل 110 من الدستور، تعد تبعیة داخلیة تتم

وفق تراتبیة قضاة النیابة العامة ومستویـات مسؤولیاتھم، وأنھا لا یمكن أن تكون لجھة خارجة عن السلطة القضائیة؛ 
وحیث إن مفاد "الإشراف"، بالصیغة التي ورد بھا في المقتضى المعروض، یندرج ضمن ما یترتب عن تبعیة قضاة النیابة العامة للوكیل العام
للملك لدى محكمة النقض ولرؤسائھم التسلسلیین، وھو في ذلك قد تقید بمبدإ استقلال السلطة القضائیة، وبوجوب التزام قضاة النیابة العامة
بالتعلیمات الكتابیة القانونیة الصادرة عن السلطة التي یتبعون لھا، المقررین على التوالي بموجب الفقرة الأولى من الفصل 107 والفقرة الثانیة من

الفصل 110 من الدستور، مما تكون معھ المادة 25 في صیغتھا المعدلة، مطابقة للدستور؛ 

فیما یخص المادة 45 (الفقرتان الثانیة والأخیرة المضافتان)

حیث إن الفقرتین الثانیة والأخیرة المضافتین إلى ھذه المادة تنصان، بالتتابع، على أنھ: "یتولى المجلس تحدید آجال للبت في مختلف أنواع القضایا،
في حالة عدم تحدیدھا بمقتضى نص قانوني."، وعلى أنھ: "تعتبر الآجال التي یحددھا المجلس مجرد آجال استرشادیة لتطبیق أحكام ھذه المادة ولا

یترتب علیھا أي أثر بالنسبة للدعوى."؛
وحیث إن الفصول 117 و118 و120، من الدستور تنص على التوالي على أنھ: "یتولى القاضي حمایة حقوق الأشخاص والجماعات وحریاتھم
وأمنھم القضائي، وتطبیق القانون."، وعلى أن: "حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقھ وعن مصالحھ التي یحمیھا القانون."، وعلى

أن" لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم یصدر داخل أجل معقول. حقوق الدفاع مضمونة أمام جمیع المحاكم."؛ 
وحیث إنھ یستفاد من أحكام فصول الدستور المشار إلیھا أعلاه، أن مناط تحدید الأجل المعقول، سواء منھ ما حدد قانونا، أو اعتمد أساسا لتقییم تدبیر
الزمن القضائي، أو إدارة العدالة في دعوى أو في مجموعة من الدعاوى، یتوقف من جھة على ضمان حقوق الدفاع، والمحاكمة العادلة ومن جھة
أخرى على ضمان الأثر المنتج والناجع لما تصدره المحاكم من أحكام، حفاظا على حقوق المتقاضین وحمایة لحریاتھم وأمنھم القضائي، أخذا بعین

الاعتبار طبیعة القضایا ومسلك الأطراف فیھا بصفة خاصة؛  
وحیث إن القاضي، یظل، في جمیع الحالات، ملزما بالحرص على "البت في القضایا المعروضة علیھ داخل أجل معقول، مع مراعاة الآجال
المحددة بمقتضى نصوص خاصة."، طبقا للفقرة الأولى من المادة 45 من القانون التنظیمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، كما "یراعي"
المجلس الأعلى للسلطة القضائیة "عند ترقیة القضاة: ...-الحرص على إصدار الأحكام في أجل معقول؛" طبقا للمادة 75 من القانون التنظیمي

المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة، وھي أحكام، سبق التصریح بمطابقتھا للدستور؛ 
وحیث إنھ متى كان ذلك، تكون الفقرتان الثانیة والأخیرة، المضافتان إلى المادة 45 المعروضة غیر مخالفتین للدستور، طالما لم یترتب عن حالات
عدم التقید بھذه الآجال  الاسترشادیة أثر سلبي على تقییم الأداء المھني للقضاة، إذا كان ذلك راجعا لأسباب لا دخل فیھا للقاضي المعني بالتقییم،

فضلا عن ما ورد في الصیغة المعروضة من أنھ لا یترتب على ھذه الآجال الاسترشادیة أثر بالنسبة للدعوى ؛

في شأن المادة 51 (المقطع الأخیر)

حیث إن التعدیل المدخل على ھذه المادة بموجب المقطع المذكور ینص على إشراف "المجلس بتنسیق مع الوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النیابة
العامة."، على التكوین الخاص الذي یتلقاه المسؤولون القضائیون حول الإدارة القضائیة؛ 

وحیث إنھ، من جھة، لما كان السھر على تطبیق الضمانات الممنوحة للقضاة فیما یخص تعیینھم، مسندا بنص الفقرة الأولى من الفصل 113 من
الدستور إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائیة، وكان ھذا المجلس یراعي، على الخصوص، عند تعیین المسؤولین القضائیین أو تجدید تعیینھم،
المؤھلات في مجال الإدارة القضائیة، من بین معاییر أخرى، طبقا للمادة 72 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس المذكور، ترتب عن ذلك، أن
یسند إلى ھذا المجلس الإشراف على التكوین الخاص حول الإدارة القضائیة، وھو تكوین تأھیلي لممارسة المسؤولیات القضائیة، ومن جھة أخرى،
فإن  الإدارة القضائیة، في جوانب عملھا الإداریة والمالیة، مجال مشترك للتعاون والتنسیق بین السلطتین التنفیذیة والقضائیة، عملا بمبدإ التعاون

بین السلط المقرر من مقومات النظام الدستوري للمملكة بموجب الفقرة الثانیة من الفصل الأول من الدستور؛
وحیث إنھ، فضلا عن ذلك، لما كان  المجلس الأعلى للسلطة القضائیة، یراعي كذلك، التقاریر التي یعدھا الوزیر المكلف بالعدل حول مستوى أداء
المسؤولین القضائیین بشأن الإشراف على التدبیر والتسییر الإداري للمحاكم، بما لا یتنافى واستقلال السلطة القضائیة، وفقا للفقرة الأخیرة من المادة
72 المشار إلیھا، جاز للمشرع أن ینص على مقتضى یتعلق بتنسیق المجلس المذكور مع الوزارة المكلفة بالعدل في شأن التكوین الخاص حول

الإدارة القضائیة الذي یتلقاه المسؤولون القضائیون، مما یكون معھ المقطع الأخیر المعروض من المادة 51 غیر مخالف للدستور؛  
 

أ



في شأن المادتین 55 (البند المضاف للفقرة الثانیة، والفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة المضافة) و56 (المقطع الأول المضاف
للفقرة الأولى، والفقرتان الثالثة والرابعة المضافتین) 

حیث إن المادة 55 في البند المضاف للفقرة الثانیة و الفقرات المضافة المذكورة أعلاه نصت بالتتابع، على عنصر جدید، إضافة لعناصر أخرى،
لإنجاز المسؤولین القضائیین لتقاریر تقییم أداء القضاة قبل متم شھر دیسمبر من كل سنة، یتمثل في "الالتزام بالأخلاقیات المھنیة واحترام تقالید
القضاء وأعرافھ"، وعلى أنھ: " یعرض التقریر على القاضي للاطلاع علیھ بعد إثبات تقییم المسؤول القضائي"، وعلى أنھ یمكن للقاضي المعني
"أن یبدي ملاحظاتھ على التقییم في المكان المخصص لذلك التقریر، كما یمكنھ أن یوجھ ملاحظاتھ للمجلس قبل فاتح مارس الموالي للتقییم"، وعلى
أنھ: "یمكن للمسؤول القضائي أن یعقب على ملاحظات القاضي"، وعلى أنھ:"یضع المجلس لغـایة تنفیذ مقتضیـات ھذه المادة نموذجا لملف تقییم

الأداء خاص بكل قاض، یضمنھ المسؤول القضائي ملاحظاتھ المرتبطة بعناصر التقییم  في إبانھا."؛
وحیث إن المادة 56 نصت في مطلع فقرتھا الأولى المعدلة على أنھ :"إذا لم یطلع القاضي على تقریر تقییم الأداء المتعلق بھ وفقا لمقتضیات الفقرة
الثالثة من المادة 55 أعلاه..."، وأضافت فقرة ثالثة، تنص على أنھ:" یحصل المجلس، عند الاقتضاء ، على المعطیات المفصلة المضمنة في ملف
تقییم الأداء الخاص بالقاضي، وكذلك على ملاحظات المسؤول القضائي."، ونصت على صیغة معدلة لفقرتھا الرابعة بمقتضاھا " یبت المجلس في
التظلم المرفوع إلیھ من قبل القاضي بشأن تقریر تقییم الأداء داخل أجل ثلاثین (30) یوما ابتداء من تاریخ توصلھ بالتظلم أو من تاریخ توصلھ

بالمعطیات والملاحظات المشار الیھا في الفقرة السابقة، حسب الحالة، مع مراعاة الفترة الفاصلة بین دورات المجلس."؛
وحیث إنھ من جھة، إن الأخلاقیات القضائیة التي أسند للمسؤولین القضائیین تقییمھا، وردت بصریح نص الفقرة الأولى من الفصل 111 من
الدستور، التزاما یتعین التلاؤم مع متطلباتھ، أثناء ممارسة القضاة الحق في حریة التعبیر، وإنھ سبق التصریح بالمطابقة للدستور ما نصت علیھ
المادة 44 من القانون التنظیمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، على وجھ الخصوص، من التزام "القاضي باحترام المبادئ والقواعد الواردة في
مدونة الأخلاقیات القضائیة" وحرصھ "على احترام تقالید القضاء وأعرافھ والمحافظة علیھا"، ومن جھة أخرى، فإن الأوضاع الإجرائیة لتقییم
الأداء، والضمانات المتعلقة بھ، لاسیما منھا اطلاع القاضي المعني على تقاریر تقییم الأداء المتعلقة بھ، وإبدائھ، عند الاقتضاء، لملاحظاتھ بشأنھ،
وبت المجلس الأعلى للسلطة القضائیة في التظلمات المرفوعة من قبل القضاة المعنیین بشأن تقاریر تقییم الأداء، تعد من مشمولات النظام الأساسي
للقضاة المسند بنص الفصل 112 من الدستور إلى قانون تنظیمي، وأن البت في التظلمات المشار إلیھا، یعد من صمیم السھر على تطبیق الضمانات
الممنوحة للقضاة، المسندة بصریح الفقرة الأولى من الفصل 113 من الدستور إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائیة، وأن المشرع، باشر في
الصیغة المعروضة، اختصاصھ في تحدید كیفیات إنفاذ الضمانات المتعلقة بتقییم الأداء وتعزیزھا بكیفیة مطردة، مما تكون معھ المادتان 55 (البند
المضاف للفقرة الثانیة، والفقرات الثالثة والرابعة  والخامسة والسادسة المضافة) و56 (المقطع الأول المضاف للفقرة الأولى، والفقرتان الثالثة

والرابعة المضافتین) مطابقتین للدستور؛  

في شأن المادة 73 (المقطع الأخیر من الفقرة الثانیة والفقرة الثالثة المضافة)

    حیث إن التعدیلات المدخلة على ھذه المادة في المقطع والفقرة المشار إلیھما نصت بالتتابع، على إمكانیة انتداب قاض من "محكمة النقض" لسد
خصاص طارئ بإحدى المحاكم "، وعلى أنھ: " یمكن للرئیس المنتدب، لأجل سد خصاص طارئ بإحدى المحاكم، وبعد استشارة رئیس النیابة
العامة، انتداب قاض من قضاة النیابة العامة للقیام بمھام قضاء الحكم، أوقاضیا من قضاة الحكم للقیام بمھام النیابة العامة بمحكمة النقض أو بإحدى

المحاكم الأخرى. "؛ 

وحیث إن ھذه المقتضیات، في صیغتھا المعروضة، تقیدت، من جھة، بحدي الطابع المؤقت والاستثنائي للانتداب، المقررین بصفة خاصة في
المادتین 74 و76 من القانون التنظیمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة اللتین سبق التصریح بمطابقتھما للدستور، ومن جھة أخرى، بحدود الغایة
من الانتداب، المتمثل في سد خصاص طارئ، وھي غایة تسندھا، بصفة خاصة، أحكام الفقرات الأولى من الفصول 118 و120 و154 من
الدستور، التي تنص على التوالي، بصفة خاصة، على أنھ: "حق التقاضي مضمون..."، وأن: "لكل شخص الحق ...،... في حكم یصدر داخل أجل

معقول"، وعلى أنھ: "یتم تنظیم المرافق العمومیة على أساس...الاستمراریة في أداء الخدمات."؛     
وحیث إن وحدة السلطة القضائیة مبدأ مستفاد من أحكام الدستور، التي لم تمیز قضاة الأحكام وقضاة النیابة العامة إلا في جوانب خاصة متعلقة
بطبیعة عمل كل منھما، وأنھ فیما عدا ذلك، فإن الدستور متع القضاة جمیعھم وبدون تمییز، بنفس الحقوق وألزمھم بنفس الواجبات، كما أخضعھم،
لنفس الأحكام، لا سیما المقررة بموجب الفصول 109 و111 و113 و115 و117 منھ، مما یكون معھ انتداب قاض من قضاة النیابة العامة للقیام
بمھام قضاء الحكم، أوقاض من قضاة الحكم للقیام بمھام النیابة العامة بمحكمة النقض أو بإحدى المحاكم الأخرى، بعد استشارة رئیس النیابة العامة،

لیس فیھ ما یخالف الدستور؛ 
 

في شأن المادة 97 (البنود الرابع والعاشر والحادي عشر من الفقرة الأخیرة)

حیث إن المادة 97 نصت بموجب التعدیلات المعروضة على أخطاء جسیمة یمكن على إثر ارتكابھا التوقیف الفوري للقاضي عن مزاولة مھامھ،
تتمثل بالتتابع في "تسریب مقرر قضائي قبل النطق بھ، وفي " إخلال القاضي بواجب الاستقلال أو التجرد أو النزاھة والاستقامة إذا تجلى في
الاشتباه في الارتشاء أو استغلال النفوذ أو الوساطة في ذلك"، أو في كل تصرف خطیر ینم عن جھل أو إھمال فادح وغیر مستساغ لواجبات
القاضي المھنیة، من شأنھ التأثیر على استقلالھ أو تجرده أو حیاده؛"، وفي "إخلال القاضي بالأخلاقیات القضائیة وصفات الشرف والوقار، إذا

تجلى في تصرف واضح ینم عن تھور ورعونة في السلوك من شأنھ الإساءة لحرمة القضاء أو یضر بصورتھ."؛
وحیث إن قضاء ھذه المحكمة جرى على اعتبار الخطإ الجسیم متمثلا في كل عمل إرادي أو كل إھمال أو استھانة یدل على إخلال القاضي، بكیفیة

فادحة وغیر مستساغة، بواجباتھ المھنیة لدى ممارستھ لمھامھ القضائیة؛
 وحیث إنھ، یبین من فحص تحدید الأخطاء الجسیمة الواردة في المقتضیات المعدلة المعروضة، أنھا راعت، فیما یخص توصیفھا، مبدأ التناسب،

وتقیدت بالتنصیص على الخطإ ومكوناتھ وعناصره في القانون التنظیمي بمضمون محدد، إذ أن: 
- الخطأ الجسیم المتمثل في "تسریب مقرر قضائي قبل النطق بھ"، یعد صورة من صور خرق السر المھني وإفشاء سر المداولات، 



- والخطأ الجسیم المتمثل في "إخلال القاضي بواجب الاستقلال أو التجرد أو النزاھة والاستقامة إذا تجلى في الاشتباه في الارتشاء أو استغلال
النفوذ أو الوساطة في ذلك، أو في كل تصرف خطیر ینم عن جھل أو إھمال فادح وغیر مستساغ لواجبات القاضي المھنیة، من شأنھ التأثیر على
استقلالھ أو تجرده أو حیاده"، مستوف لمعیار المضمون المحدد من وجھین، وجھ موضوعي بالنظر لاستحالة التحدید الكلي لماھیة التصرفات
الخطیرة مقابل إمكانیة تحدیدھا بآثارھا، أي التأثیر على استقلال القاضي أو تجرده أو حیاده، وھو ما تقیدت بھ الصیغة المعروضة، ووجھ إجرائي
بالنظر للضمانات الممنوحة للقضاة في المادة التأدیبیة بموجب أحكام القانونین التنظیمیین، وفضلا عن ذلك، فإن طبیعة المھام المنوطة بالقاضي،
ومتطلبات الحفاظ على ھیبة القضاء ووقاره، تشكل دواعي مبررة للمتابعة التأدیبیة للقاضي، متى ارتكب أفعالا تستوجب متابعة جنائیة أو خالف
واجباتھ المھنیة الأساسیة مخالفة جسیمة، وتوقیفھ مؤقتا عن مزاولة مھامھ، كل ذلك حمایة لثقة المتقاضین في العدالة التي یلجؤون إلیھا لحمایة

حقوقھم وحریاتھم والدفاع عن مصالحھم، 
- والخطأ الجسیم المتمثل في "إخلال القاضي بالأخلاقیات القضائیة وصفات الشرف والوقار إذا تجلى في تصرف واضح ینم عن تھور ورعونة
في السلوك من شأنھ الإساءة لحرمة القضاء أو یضر بصورتھ."، استوفى أیضا معیار المضمون المحدد، من الوجھین المشار إلیھما، مع مراعاة أنھ
لا یوجد في الدستور، ما یحول، على سبیل الاسترشاد لا غیر،  دون الاستعانة بمدونة الأخلاقیات القضائیة، في توصیف التصرفات المذكورة،
بمناسبة معالجة الملفات التأدیبیة، شرط ألا تشكل مقتضیات ھذه المدونة، أساسا قانونیا للمتابعة التأدیبیة، إذ یظل تحدید الأخطاء التأدیبیة ومسطرة
التأدیب مندرجین في نطاق المشمولات الإلزامیة للقانونین التنظیمیین المتعلقین بالسلطة القضائیة بموجب الفصل 112 والفقرة الأولى من الفصل

113 من الدستور، مع استحضار الاختلاف بین الغایة الوقائیة والتوجیھیة لمدونة الأخلاقیات وبین الغایة التقویمیة للتأدیب؛ 
وحیث إنھ، تبعا لذلك لیس، في (البنود الرابع والعاشر والحادي عشر من الفقرة الأخیرة) من المادة 97، ما یخالف الدستور؛ 

 

في شأن المادة 99 (الفقرتان الثانیة والثالثة المضافتین)

حیث إن الفقرتین المضافتان إلى المادة 99 نصتا بالتتابع، على أنھ: "یمكن للمجلس أو للرئیس المنتدب، في حالة عدم المؤاخذة أو حفظ القضیة،
حسب الحالة، أن یوجھ ملاحظات للقاضي وإثارة انتباھھ الى الخطإ المھني متى كان بسیطا. ولا یعتبر ذلك عقوبة تأدیبیة."، وعلى أنھ:"... یمكن
للمجلس في الحالتین السابقتین وكذلك في حالة الإدانة، أن یقرر إخضاع القاضي لتكوین في موضوع یتعلق بالمادة موضوع المخالفة، أو تكوینا

حول أخلاقیات المھنة. تحدد مضامین ھذا التكوین ومدتھ بمقرر للرئیس المنتدب للمجلس."؛
وحیث إنھ یبین من فحص ھذه المقتضیات، أنھا تقیدت بنطاق اختصاص المجلس في المادة التأدیبیة من جھة وبمبدإ التناسب من جھة أخرى، إذ
نصت، بواسطة ملاحظة، على إثارة انتباه القاضي إلى الخطإ البسیط، دون اعتبار ذلك عقوبة تأدیبیة، كما أن ما خولتھ، للمجلس أو للرئیس، من

إمكانیة توجیھ تلك الملاحظات، اقتصر على حالة عدم المؤاخذة أو الحفظ، ولم یعتبر عقوبة تأدیبیة؛ 
وحیث إن تحدید مضامین التكوین وكذا مدتھ على النحو المشار إلیھ في المقتضیات المعروضة، من قبل الرئیس المنتدب، لا یمس، من جھة،
بصلاحیات المجلس في المادة التأدیبیة، طالما أن ھذا الأخیر مخول باتخاذ قرار إخضاع القاضي للتكوین في جمیع الحالات، وأن تحدید مضامین
ھذا التكوین ومدتھ، الذي یفترض أن یختلف باختلاف الحالة التأدیبیة التي تم البت فیھا، یندرج، من جھة أخرى، ضمن الصلاحیات التنفیذیة

المخولة للرئیس المنتدب؛ 
وحیث إنھ، تبعا لذلك، لیس في المادة 99 (الفقرتان الثانیة والثالثة المضافتین) ما یخالف الدستور؛

 

 في شأن المادة 101 (المقطع الأول من الفقرة الأولى والفقرة الأخیرة المضافة)

حیث إن المقتضیات المعروضة من ھذه المادة نصت بالتتابع، على أنھ: "یرد اعتبار القاضي الـذي لم یـرتكب إخلالا جـدیدا وكـان أداؤه المھني
وسـلوكھ جیدا بعد انصرام أجل ثلاث (3) سنوات..."، وعلى أنھ: "یمحو رد الاعتبار بالنسبة للمستقبل الآثار المترتبة عن العقوبة التأدیبیة من

الدرجتین الأولى والثانیة."؛
وحیث إن ما نصت علیھ ھذه المقتضیات، من تحدید المدة التي یتعین انصرامھا عن العقوبة التأدیبیة من أجل رد الاعتبار للقاضي المعني، من
جھة، واشتراط عدم العود خلال تلك المدة، وربط رد الاعتبار بالأداء المھني والسلوك الجید من جھة أخرى، یراعي مبدأي التناسب والتدرج في
ترتیب أثر العقوبات التأدیبیة، على الوضعیة المھنیة للقاضي المعني، مما لا یمس بجوھر الضمانات الممنوحة للقاضي في ما یتصل بمساره
المھني، والتي أسند الدستور بمقتضى الفصل 112 منھ تحدیدھا إلى ھذا القانون التنظیمي، مما یكون معھ  المقطع الأول من الفقرة الأولى والفقرة

الأخیرة المضافة إلى المادة 101 مطابقین للدستور؛ 

في شأن المادتین 104 و116

حیث إن التعدیلات المدخلة على أحكام ھاتین المادتین نصت على اشتراط موافقة القاضي على تمدید حد سن التقاعد، وجعلت مدتھ أقصاھا سنتین
قابلة للتجدید أربع (4) مرات، بعد أن كانت سنة واحدة قابلة للتجدید لنفس عدد المرات، كما نصت على إمكانیة تمدید سن تقاعد القاضي بعد موافقتھ

لمدة أقصاھا سنتین قابلة للتجدید لنفس الفترة، إلى حین بلوغھ 75 سنة وعلى أنھ یمكن للمجلس أن یضع حدا لھذا التمدید قبل انتھاء مدتھ؛
وحیث إن الدستور، من جھة، خص بمقتضى أحكام الفصل 112 منھ، القضاة بنظام أساسي، بالنظر لطبیعة المھام التي یتولونھا بمقتضى أحكام
الفصل 117 منھ بصفة خاصة، وأسند، من جھة أخرى، إلى قانون تنظیمي تحدید النظام الأساسي المذكور، والذي یعد نظام التقاعد من بین
مشمولاتھ، وأناط بمقتضى أحكام الفصل 113 منھ، بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة السھر على تطبیق الضمانات الممنوحة للقضاة، فیما یخص

تقاعدھم؛ 
وحیث إن مناط فحص دستوریة المقتضیات المعروضة، ینصب من جھة على اكتسائھا صبغة قانون تنظیمي، واتصالھا موضوعا بالنظام
الأساسي، وتقیدھا بنطاق الاختصاص المخول حصرا بنص الدستور للمجلس الأعلى للسلطة القضائیة في تدبیر الوضعیة المھنیة للقضاة، في كل
أوضاعھا ومراحلھا، ومن جھة أخرى، على التحقق، علاقة بالنص المعروض، من التنصیص على الضمانات الممنوحة للقضاة، فیما یخص

تقاعدھم؛ 



وحیث إنھ، فیما عدا ذلك، یعود إلى المشرع، علاقة بالنص المعروض، وفق سلطتھ التقدیریة، المفاضلة والترجیح بین البدائل المختلفة، وسن ما
یرتئیھ من أحكام، كفیلة بتحقیق ما أقره الدستور من وجوب استمرار مرفق العدالة في أداء خدماتھ (الفصل 154)، وضمان حق التقاضي (الفصل

118)؛   
وحیث إنھ یبین من فحص المقتضیات المعروضة، أنھا تكتسي صبغة قانون تنظیمي على النحو الذي سبق بیانھ أعلاه، وأن موضوعھا یندرج في
ھذا النظام الأساسي، إذ أن تمدید حد سن التقاعد یتصل بالوضعیة المھنیة للقضاة، وأنھا تقیدت بنطاق الفصل 113 من الدستور، لما أسندت إلى
المجلس، حصرا، أمر النظر في حالات التمدید المشار إلیھا، وأحاطت ھذه الوضعیة بضمانات تتمثل في اشتراط موافقة المجلس على تمدید حد
السن، وفق العناصر المنصوص علیھا في القانون التنظیمي المتعلق بھ، والتحقق من توفرھا بما یسعف على بلوغ الغایة من إقراره ، وأسندت لھ ،
في نطاق الصیغة المعدلة للمادة 116 المعروضة، إمكانیة تمدید حد سن تقاعد القضاة لمدة أقصاھا سنتین قابلة للتجدید، لنفس الفترة إلى حین
بلوغھم خمسا وسبعین (75) سنة، وإمكانیة وضع حد لھ قبل انتھاء مدتھ، وفقا للعناصر التي یراعیھا المجلس على وجھ الخصوص، والواردة في

المادة 84 من القانون التنظیمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائیة؛  
وحیث إنھ، تبعا لذلك، لیس في المادتین 104 و116، في صیغتھما المعدلة، ما یخالف الدستور؛

لھذه الأسباب

أولا- تصرح بأن القانون التنظیمي رقم 14.22 القاضي بتغییر وتتمیم القانون التنظیمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر
بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.16.41 بتاریخ 14 من جمادى الاخرة 1437 (24 مارس 2016)، لیس فیھ ما یخالف الدستور؛

ثانیا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس الحكومة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الثلاثاء 14 من شعبان 1444 

  (7 مارس2023)

الإمضاءات
اسعید إھراي
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